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 الملخص:
دول؛ حيث بين ال قضائييلعب القانون الدولي الخاص الدور الرئيس في تنظيم وفك عقد تنازع الاختصاص ال

أ ختصاص وفق مبدن الإقليم في الاموالذي تمدد  - التراجع مؤخراً والذي بدأ في -تتشبث كل دولة بمبدأ السيادة 
  .بي والسلبيالإيجا شقيهافرض الاختصاص والسيادة على مواطني الدولة وفق مبدأ الشخصية ب الإقليمية، الى

، لأدلة، الشهودتهم، الى الممن الواقعي ملاحظة الميزة الفعلية التي تتمتع بها دولة الإقليم، حيث تتحفظ ع
بنى اء، و التي تتة الادعدول ليوالسيطرة الفعلية الكاملة. مما يجعل من الصعب نقل للشهود والأدلة و غيرها ا

 .الادعاء لاي سبب ووفق أي مبدأ غير مبدأ الإقليمية
قليمية، إلا ان تطبيق مبدأ الإائماً لوية دمبدأ العالمية، أو الولاية العالمية التكاملية ليست استثناء، حيث تكون الأول

نها ، والتي كشف عتنازعهاو ئية صاصات القضامبدأ العالمية جاء لسد الفجوة والثغرة القانونية جراء تشابك الاخت
 .الواقع العملي بتفشي جرائم القرصنة في أعالي البحار

ور الجرائم  ظل تطفيلأخص يسعى البحث للنظر في فاعلية مبدأ عالمية الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني وبا
 لمرونته القضاء المدني لية دونشكاذه الإالجنائية ولاسيما الجرائم السيبرانية، ويستأثر القضاء الوطني الجنائي به

 .الوطنية السيادةساس بوإمكانية تطبيق القضاء الوطني لقانون دولة أخري ولا يري في ذلك نوعاً من الم
 ةالميمبدأ الع;القضاء العالمي;تنازع القوانين;عالمية الاختصاصالكلمات المفتاحية:

Abstract : 
 

 Private international law plays a key role in regulating and resolving conflicts 

of jurisdiction between states. Each state clings to the principle of sovereignty - 

which has recently begun to decline - and which has expanded from territorial 

jurisdiction according to the principle of territoriality, to imposing jurisdiction 

and sovereignty over the citizens of the state according to the principle of 

personality, both positive and negative. 

It is realistic to notice the actual advantage enjoyed by the territorial state, where 

it reserves the accused, evidence, witnesses, and complete actual control. This 

makes it difficult to transfer witnesses and evidence to the prosecuting state, 

which adopts the prosecution for any reason and according to any principle other 

than the principle of territoriality. 

The principle of universality, or integrative universal jurisdiction, is not an 

exception, where priority is always given to the application of the principle of 

territoriality. However, the principle of universality came to bridge the legal gap 

and loophole due to the intertwining of judicial jurisdictions and their conflicts, 

which were revealed by the practical reality with the proliferation of piracy 

crimes in the high seas. 

The research seeks to examine the effectiveness of the principle of universal 

jurisdiction for national criminal courts, especially in light of the development of 

criminal crimes, particularly cybercrimes. The national criminal court deals with 

this issue exclusively, unlike the civil court, due to its flexibility and the 
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possibility of the national court applying the law of another state without seeing 

this as an infringement on national sovereignty. 

Keywords:Principle of Universality;Conflict of Laws;Universal 

Jurisdiction;Global Judiciary 

 مقدّمة: 
ا يكفل بدوره عالم، ممول الينظم القانون الدولي الخاص تنازع القوانين و تنازع اختصاص القضاء بين د

تعلق بتنازع نائية فيما يسائل الجن المالمرونة المطلوبة لحسن سير القضاء الدولي، المسائل المدنية تمتاز بالمرونة ع
وفق قواعد  يأخر وله انون ددائما أن تقوم محكمة وطنيه بتطبيق أحكام قالقوانين و الاختصاص، فمن المتصور 
ص م فيه الاختصاي يتلاز ية الذالحال علي غير ذلك في المسائل الجنائ أنالإسناد فيها، وبات ذلك مقبولا، إلا 

سائل ائية من الملجنالمسائل اتبار القضائي مع اختصاص القانون، فهذا التآخي بين القانون و القضاء يأتي نتيجة اع
 .يالماسة بالسيادة، رغم تقهقر نظريه السيادة التي فقدت الكثير من رونقها الماض

صاص القضائي، ئ الاختمباد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في المسائل الجنائية أتي مكملا لغيره من
بيق مبدأ الاختصاص القضائي تط أنإلا .والسلبي أو مبدأ العينية الإيجابيسواء الإقليمية أو الشخصية بشقيه 

صاص  للقيام باخته نسبياً حديث العالمي في المسائل الجنائية يتشابك مع القضاء الدولي الذي تبني ولاية دوليه
لحرب و جرائم اجرائم  انية وخطورة كجريمه الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنس الأشداحتياطي إزاء الجرائم 

ائم علي سبيل ذه الجر اص بهان الاختص ألاالعدوان، فتكون الولاية لمحكمه دوليه متخصصه كمحكمه ملاذ أخير، 
ثابه بمئم التي تكون راد الجه بصدالحصر دون غيرها يؤكد ضرورة التكامل مع المحاكم الوطنية مع تبني ولاية عالمي

محاكم اص القضائي للالاختص بيان اعتداء علي المجتمع الدولي ككل، بالتالي أبحر فقهاء القانون الدولي الخاص في
كاملية ت الولاية الت، وواجهقضائيالمحلية المطبقة لقوانينها الوطنية و تنازعها مع غيرها من مبادئ الاختصاص ال

لمصالح   بعض الأحياناكمة في المحجاع اغلبها الي سوء النية و عدم الرغبة الحقيقية فيالعديد من العقبات يمكن إر 
ات المجتمع مظمما حدا بمن دول غالبا ما تكون دول كبري، متخليه عن مسئوليه القيادة علي المستوي الدولي،

ثر بها دول يخشي أن تستأ ية التيئلقضاالدولي الي إصدار عده معايير طالبت بتطبيقها لضمان نزاهة الولاية العالمية ا
 دون أخري.

 المطلب الأول: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي

 الفرع الأول: تعريف مبدأ الاختصاص القضائي العالمي
 الفرع الثاني: اختلاف الاختصاص الجنائي العالمي عن القضاء الدولي

 سائل الجنائيةالمطلب الثاني: فاعلية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في الم
 ةالفرع الأول: معوقات مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في المسائل الجنائي
 يةلجنائالفرع الثاني: اليات تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في المسائل ا
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 مبدأ الاختصاص القضائي العالمي: المبحث الأول

 :تمهيد
اته في ية وأوجه مبرر  البدافيعريفه للمحاكم الوطنية لابد من دراسة تلبيان ماهية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

 ن.فرع ثا رى فيفرع أول، وتمييزه عن القضاء الدولي الذي يتشابه معه تارة ويختلف عنه تارة أخ
 تعريف مبدأ الاختصاص القضائي العالميالمطلب الأول:

 – معاهدة في أوعها نصت عليه في تشري اإذ –مها يلز  أويعرف مبدأ عالمية الاختصاص بأنه مبدأ يجيز للدولة 
 1مكان نتائجها أوبغض النظر عن مكان ارتكابها  قضائيةوتتخذ بذلك إجراءات 

على الصعيد  انيالإنسم للسلا ةالخطيرةوالمهددالجرائم  إزاءتقبل الفقه التوسع في الاختصاص القضائي الجنائي 
فهي ضد المجتمع الدولي  2ء عابهذه الجرائم تقوم بالإساءة ضد البشرية جم أنالي درجه  للغايةالدولي أو شائنة 

 ولة.دصاص كل من اختتقع الجرائم ض وبالتالينفسه، لذلك يكون للمجتمع الدولي بالكامل التصدي لها، 
حيث   3يةلعالملقضائية اولاية ايها ال، فان القرصنة هي المثال الكلاسيكي للجريمة الدولية التي تغطالأمثلةعند ذكر 

لة ائية لدو لخاضعة أي ولاية قضاأي في المياه الدولية غير  "،أعالي البحار"كانت هذه الجرائم تحدث دائمًا في 
تشكله من  صان لمابض على قر تم منح الاختصاص لأي دولة الذي ألقى الق العدالة،في مصالح  وبالتالي، .فردية

فق و صاحبه الاختصاص القضائي  مساءلةالدولةعدم  وتجنب، الملاحةالدوليةتعكير لصفو 
 قيق التي تنافيالر  ارةبيةوتجالشخصيةالسلصاحبه الاختصاص وفق مبدأ  الدولةعدم قدره  الشخصيةالإيجابيةوتفادي

 4وباعتبارها شأناً دولياً  الأساسيةكحق من حقوقه   الأنسانكرامه   صيانة
، بل لخطورتها اتجه المجتمع 5الإنسانيةوالإبادةالجماعيةضد  والجرائمتطورت لتشمل جرائم الحرب  أخريمرحله 

 ترغب لمحال  الوطنيةم المحاك دون وليةالجنائيةالدعليها فتستأثر بها  للمعاقبةدوليه  جنائيةمحكمه  أفرادالدولي الي 
 6صاحبه الادعاء في القيام بمحاكمه عادله. الدولةلم تستطع  أو
عبر  السيبرانيةائم لت الجر شم حتىي التكنولوج والتطورتمشياً مع نمو القانون الدولي  المفهوم،سرعان ما تم توسيع و 

عالميه وذلك  ولايةقضائيةهي ذات  الإنترنتعبر  الأطفالوفي سابقة من نوعها تم اعتبار الجرائم ضد  7الانترنت
 20148وفق ما جاء في حكم محكمه ميرلاند في 

الاختصاص  ى مبادئيز عليتم العقوبات،وكماء على مبدأ إقليمية قانون يعد الاختصاص العالي استثنا وبهذا
ة باط بين الجريميار ارتغاء أي معمن خلال التخفيف أو إل ”ومبدأالعينيةمبدأ الشخصية  ”للإقليمالقضائي العابرة 

 استثنائي للعدالة الجنائية   كأجراءدولة القاضي،  
 العالمي: مبررات اللجوء الي فكره الاختصاص القضائي

فمبررات الركون الى الاعتراف بوجود الاختصاص القضائي العالمي متعددة، حيث تبدأ من منطلق وجود المتهم 
الشخصي بشقيه. لذلك يشكل الاختصاص  أوعلى إقليم دولة معينة مع عدم اختصاصها وفق المبدأ الإقليمي 

على اعتبار أن مسألة  9المجرم دون ملاحقة و عقابالقضائي العالمي امتدادا للاختصاص الإقليمي تفادياً لبقاء 
الإفلات من العقاب كظاهرة وجدت بالأساس عندما تتقاعس السلطات المحلية في البلدان التي تأثرت بالجرائم من 
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متابعة مرتكبي الجرائم و ملاحقتهم هذا الأمر أتاح للاختصاص العالمي المجال من النهوض بمهمة النظر في الجرائم 
ة عن المجتمع الدولي، و في هذا الاطار تظهر ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائية الداخلية  نياب

كمظهر من مظاهر ازدواج الوظيفة , فالدولة تمارس ولايتها القضائية طبقا لمبدأ عالمية الردع ليس دفاعا عن 
 .ماية الدولية باعتبارهاعونا لهادفاعا عن المصالح المشتركة للح إنمامصالحها الخاصة فقط , و 

لال خمن  "، وذلكيةالتشريعمية "وتجسيداً لهذه المبررات، قد يكون الاختصاص القضائي أو الولاية القضائية إلزا
حكم  ،الظروف لحالاتأو في بعض ا تنفيذي،أو مرسوم  ثانوي،سواء بموجب تشريع أساسي أو  التزامالدولة

 10قضائي
 ل المنضمة لهالى الدو عيفرض  نالك العديد من الاتفاقيات التي نظمت مبدأ الاختصاص العالمي وبموجبهاأنهكما 

بموجب  هذا الاختصاص  ادراجتمثال استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم بذاتها، فعلى سبيل الم
 علي المجتمع رةخطو شد رائم الأفي الج الجناةافلات كحل لضمان عدم   العالميةمعاهدات تلزم الأطراف بتبني مبدأ 

و اعترف نظام روما الأساسي بمبدأ عالمية الاختصاص في ديباجته إزاء   194911الدولي كاتفاقيات جنيف 
، ويمكن الاعتماد علي القانون الدولي العرفي كذلك لتكييف بعض الجرائم و أهليتها 12الجرائم الأشد خطورة
 لعالمي لدي المحاكم الوطنية. للاختصاص الجنائي ا

 اختلاف الاختصاص الجنائي العالمي عن القضاء الدوليالمطلب الثاني:
، بل  يعتبر الدولي لقضاءبلا شك، يوجد مقدار من التشابه بين الاختصاص الجنائي العالمي و بين اختصاص ا

ات جسيمة انتهاك وقوع تتوقف علىأحدهما مكملًا للآخر بغض النظر عن أن لهما سلطة مباشرة الدعوى التي 
لتي في نطاق لدولة الولية ضد البشرية والتي تستهدف المجتمع الدولي ككل، فان كان أمر تحديد الجرائم الد

ز  تفرض أو تجيص و التيختصاالاختصاص الجنائي العالمي متوقف على الالتزامات الدولية للدولة صاحبة هذا الا
ا الدولية ، جاوز التزاماتهبما يت لوطنييع نطاق الاختصاص الجنائي العالمي في قانونها الها الأخذ به و لا يمكنها توس

 حيث يزيد ذلك من حدة تنازع القوانين و تفقد مبدأ عالمية الاختصاص مرونتها.
ل , لدو ية تمارسها اة العالمقضائييختلف الاختصاص الجنائي العالمي عن اختصاص القضاء الدولي في مبدأ الولاية ال

ن ة طبقا للقانو الدولي رائمبينما في الاختصاص الجنائي العالمي مصدره العرف الذي كرس من القدم مواجهة الج
 وفيإطاري لقضائي العالمختصاص اس الاالدولي العرفي في البداية ثم المعاهدات الدولية لاحقاً. فالدول هي التي تمار 

لدولة علي ادم فدرة ع أواع في حال امتن إلاجوهري  إثرذو  أوسع من القضاء الدولي ولا يكون القضاء الدولي
لجنائية رسه المحاكم اولي تمائي الد.، بينما اختصاص القضاء الجناخطورةمحاسبة المجرمين المرتكبين للجرائم الأشد 

مستوي  علىثير عنه بك يقل يوالذالدولية كملاذ أخير لجرائم بعينها، ذلك دوناً عن التأثير السياسي عملياً 
 13.الجنائيةالوطنيةالاختصاص القضائي العالمي للمحاكم 
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 ئيةفاعلية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في المسائل الجنا:المبحث الثاني

سب، المعاهدات فح ون وليدلا يك العالمية، فان ذلك بالولايةكما ذكرنا بصدد اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية 
 في كل مكان لميةالعادأ طبيق مببها، لذا يكون من البديهي عدم ت الدولةعليه التشريع الوطني ويلزم  ينصبل قد 
اشتراط العرف الدولي 14اكم.ذلك بدوره الي تنازع الاختصاص بين المح لأخريويؤديمن دوله  الكيفيةويختلفبذات 

لاختصاص اذات  ولةالدمع  في الاختصاص يجعل التنازع العالميةلتفعيل مبدأ  الدولةإقليم  علىوجود المتهم 
مبدأ  ليميةعلىالإقدأ لي علو مبوالعرف مستقران ع والفقهبمكان،  الصعوبةمن  الإقليميةمبدأ  علىالقضائي بناء 

 15لا لاقتناص الاختصاص. الفجوة، حيث وجد مبدأ الاختصاص العالمي لسد العالمية
 تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أمامالمعوقات المطلب الأول:

سياسي، لضغط الص هو امبدأ الاختصاص العالمي بشكل خا وتعطيلمن اهم معوقات تطبيق القانون بشكل عام 
والتي يجب  الدولي بأسره المجتمعانية و الولاية القضائية العالمية معنيه بالجرائم التي ترتكب ضد الإنس أنبالرغم من 

 تطبيق الولايةبتتعلق  ة للجدل، شهدت بلجيكا قضية مثير ةالألفية الجديدانه في بداية  إلاتمر دون عقاب،  ألا
 القضائية العالمية. 

صبرا  ن مذبحةعسؤولية ، حاولت بلجيكا محاكمة رئيس وزرائها السابق أرييل شارون بتهمة الم2001في عام 
الضوء  إن هذه القضية ألقتفن محاكمة شارون لم تحدث فعليًا، . ومع أ1982وشاتيلا التي وقعت في لبنان عام 

 .على قوانين الولاية القضائية العالمية وأثارت جدلاً واسعًا
 تحديد تمي. وقد لسياساحيث تعرضت قوانين الولاية القضائية العالمية في بلجيكا لتعديلات بسبب الضغط 

باشرة كون لها صلة متيجب أن و ية، فقًا للولاية القضائية العالمالقضايا التي يمكن للمحاكم البلجيكية متابعتها و 
ؤدي الي يت النفوذ مما لدول ذاالح اببلجيكا. هذا التعديل أثار قلقًا بشأن انحصار الولاية القضائية وتقييدها بمص

 16.القوةاستبدال قوه القانون بقانون 
لوقت ا، وفي إدانتهم يقاً رغراً طلحبذلك  ويكوند خطورة، المرتكبين للجرائم الأش لإفلاتالجناةكما يعد العفو حيلة 

انه  إلاستقر، ممبدأ  هوو فعل ذاته يكون من غير المتصور إعادة محاكمته لعدم جواز المحاكمة مرتين عن ذات ال
المحكمة،  اصسبب لعدم اختصالعفو كلية بالدو  الجنائيةفيما يتعلق بالجرائم الجنائية الدولية الأربع، لم تعتد المحكمة 

 17المتهم. علىالعقوبة  وتنفيذ، العادلةتتم المحاكمة  أنبل تطلبت 
 أمامل تحديا نما يشكي، بيكذلك لا تعبأ الجنائية الدولية بالحصانات أيا كانت ذلك وفق نظام روما الأساس

مخاوف  ثير ذلكك قد ي، وبلا شالقضائيةحال تمتع المتهم بالحصانة  الوطنيةالاختصاص القضائي للمحاكم 
نطلق هذا الم ىأكدتعل محكمة العدل الدولية أندليل حقيقي. بل  أوالتعسف وانتهاك الحصانات دون أساس 

م ارتكابهم جرائبع الزعم م حتيم كان سفرهم لغير المهام الرسمية، فلا يمكن التعرض له  ولوبصدد وزراء الخارجية 
 18حرب
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ة لعقبات القاصماذكرنا  اننا إلالأخرى الي تواجه مبدأ الاختصاص القضائي العالمي توجد العديد من التحديات ا
 دور مبدأ تفعيلو تنظيم  تلأليا الدولية عبر القضاء الجنائي الوطني، من هذا المنطلق نعرض العدالةتجاه أقامه 

 الاختصاص القضائي العالمي.
 لجنائيةاالعالمي في المسائل اليات تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي المطلب الثاني: 

ريع، وتختلف ت أو تشعاهداممن شرعية إجرائية يتم اكتسابها من خلال  أولاً لابد للاختصاص القضائي العالمي
ماج النصوص وله بإدقوم داساليب السياسة التشريعية من دوله الي أخري ومن نظام قانوني الي غيره، فقد ت

د يتم جيكي، بينما قي والبللفرنسشريعات قائمه، كما هو الحال في التشريع اوالأحكام الموضوعية والإجرائية في ت
هو الحال في  لمي كماالعا أفراد تشريع داخلي يضم جميع الأحكام الموضوعية و الإجرائية للاختصاص الجنائي

 .2002التشريع الألماني و الذي اصدر القانون الجنائي الدولي في 
يث ضاء الوطني، حفي الق ائياً لدول على المعاهدات لا يجعلها نافذه التطبيق تلقمن الجدير بالذكر أن تصديق ا

ئي الدولي، ص الجناختصايسبق ذلك تقنين داخلي مع دمج المعاهدات واحده بواحده دون أن تضع مبدأ عام للا
جعه الشرعية اد من مر ل لاببينما تنتهج دول أخري مبدأ التطبيق التلقائي للاختصاص العالمي وفي كل الأحوا

اط تقديم إلغائها كاشتر و نائية لة الجالإجرائية لتيسير العمل بها كمراجعه الشروط الشكلية المعرقلة لحسن سير العدا
 شكوى من المجني عليه.

لنص على هذه أما با ن ذلكبينما تتمثل الشرعية الموضوعية في تجريم الأفعال محل الاختصاص العالمي، ويكو 
ريم لفرنسي بصدد تجالقانون اه اوالنص على الاختصاص بها قبل المحاكم الجنائية الطنبة كاتج الجرائم في التشريع

و الإحالة الي أ، 1965 نصريالتمييز الع ءبعض حالات التمييز العنصري والتي بدورها مستمده من اتفاقيه الغا
ارة الإحالة بالعببلفرنسي نون االقامعاهده أو اتفاقيه، وذلك تكريساً لمبدأ الشرعية وفي ذلك الصدد نذكر ركون 

 لسفن.ابصدد تلويث البحار بواسطه  1954الي المادة الثالثة من اتفاقيه لندن  الصريحة
 ومن ثم يمكن تفعيل اليات للتطبيق للاختصاص العالمي وذلك من خلال ما يلي:

ولاية ا من أشكال الة وغيرهالميلعينبغي للدول أن تضمن أن محاكمها الوطنية يمكن أن تمارس الولاية القضائية ا 
ون الإنساني ت القانتهاكاالقضائية خارج الإقليم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات وان

 .19الدولي
الجرائم  مع الدولي علىن المجتيابة عنينبغي للدول أن تضمن ممارسة محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية حيث 

ا أو ولايتها أراضيه ئم فيوجب القانون الدولي عندما يوجد شخص مشتبه في ارتكاب مثل هذه الجراالجسيمة بم
لمشتبه به اذلك أو تسليم لقيام بة في افعليهم تسليم المشتبه به إلى دولة قادرة وراغب ذلك،القضائية. إذا لم يفعلوا 

لدول اب على يج لية،المسؤو لوفاء بهذه إلى محكمة دولية ذات اختصاص قضائي. عندما تفشل دولة ما في ا
الاختصاص  يث يشكلحيقي وذلك حق الأخرى أن تطلب تسليم المشتبه به وممارسة الولاية القضائية العالمية.

دات خاصه تلاك وحدم امالعالمي تحدياً لدول دون غيرها لعدم الكفاءة على التحقيق في هكذا قضايا أو ع
 20للتعامل مع بعض أنماط الجرائم الجنائية الدولية.
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لأربع من راً للجرائم امجساسي ما الألابد من عدم الاعتراف بالمدد الزمنية للتقادم لمثل هذه الجرائم وجاء نظام رو 
قانونية بصدد القيود باق الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عدم انطأي نوع من أنواع التقادم، وأكدت على ذلك 

بغض ضع لأي قوانين تقادمعلى أن هذه الجرائم لا تخ حيث نصت (1968ضد الإنسانية )جرائم الحرب والجرائم 
 21.النظر عن وقت ارتكابها

لأبوية لسلطة اواع ام السماح من المجتمع الدولي ومن كل دوله علي حده لاي نوع من أنمن الضروري عد
زه أو قيق عدالة ناجل في تحالفش المتحكمة في توجيه مجري سير العدالة أو التدخل في التحقيقات أو عرقلتها وحال

علي  ره فائقةدقمما يستدعي  اكمة،الخشية من ذلك يجب الإحالة وفق مبدأ العالمية الي دوله أخري لتولي زمام المح
 التعاون الدولي.

توفير  ، حيث لابد منلمتهمينارامة لابد دائماً من الحزم في مراحل العدالة الجنائية إلا ان ذلك لا يدعو للمس بك
الوطنية تضمن قوانين  أن تضمن الهيئات التشريعية يجبو  .معترف بها دوليًا للمحاكمات العادلة تضمانا

لدولي، وجميع القانون اوجب ت الجنائية الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة بمالإجراءا
حاكمات  الدولية للمالمعاييرولي و الحقوق اللازمة لضمان أن تكون محاكماتهم عادلة بما يتفق بدقة مع القانون الد

 العادلة وهي غالبا ما تكون قواعد مشتركه في كل نظام قانوني.
بل  سب،فحلعدل اقامة إاكمات علنية بحضور مراقبين دوليين. ولضمان عدم ن اهم الضمانات أن تكون المحم

مية الدولية ت الحكو لمنظماينبغي أن تسمح السلطات الوطنية المختصة ل كذلك،يجب أن ينُظر إليها على أنها  
جب القانون يمة بمو م جستكاب جرائوالمنظمات غير الحكومية بحضور ومراقبة محاكمات الأشخاص المتهمين بار 

 .الدولي
خطيرة بموجب  ب جرائمارتكاإن حضور المراقبين الدوليين وتقاريرهم العامة عن محاكمات الأشخاص المتهمين ب

ؤلاء سيساعد وجود هككل. و   لدوليالقانون الدولي سيثبت بوضوح أن المحاكمة العادلة لهذه الجرائم تهم المجتمع ا
ايا د من قبل الضححظها أحن يلارهم على ضمان ألا تمر الملاحقة القضائية لهذه الجرائم دون أالمراقبون وتقاري

 .والشهود وغيرهم في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم
 خاتمة:
. يعمل عدالة الدوليةقيق التحوفي  الاختصاص القضائي العالمي يلعب دوراً هامًا في القانون الدولي الخاص إن مبدأ

م ؤولين عنها يتأن المسو قاب، عهذا المبدأ على ضمان أن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان لا تمر دون 
 يا التي انتجتلتكنلوجائل لوصاً مع التطور الهخص محاسبتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة

بدأ الاختصاص لا ان مدي، إسبل جديده لارتكاب الجرائم و الانتهاكات الجسيمة، مع صعوبة تحديد موقع المعت
بالنسبة  بدأ الإقليميةيابات مفي غ القضائي العالمي اثبت كفاءه في عدالة ناجزه في هذا الصدد، و دوناً عن التدخل

م ذات الجرائ لقضائي فياالمحاسبة وفق مبدأ عالميه الاختصاص  –علي الأقل  –الإلكترونية، يتم  للجرائم
لأطفال لجنسية تجاه ارائم اار الجالانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية و التي يحسن للقضاء الوطني في عده دول اعتب

 .كامليةعبر الأنترنت احدي هذه الجرائم التي تطالها الولاية العالمية الت



 محمد صبحي حسن                                                                                العالمي  فاعلية مبدأ الاختصاص القضائي 

 597                                                                 2024 سر ماالسنة    -العدد  الأول     -المجلد التاسع 
 

يق الولاية في تطب عوباتمع ذلك، تظل هناك تحديات عديدة تواجه فاعلية هذا المبدأ. فقد يواجه القضاة ص
يذ الأحكام رمين أو تنفسليم المجت في القضائية العالمية بسبب العوامل السياسية والدبلوماسية، وتعطل التعاون الدولي

م القانونية عض النظب تعارض لأطراف أو الدول و التي قد تستغلسوء النية من بعض ابالإضافة إلى  ، القضائية
وجود  لمهم و الحتميذا من الجزه، وتنازعها لتبني التحقيق و محاكمه الجريمة بدون نيه حقيقيه لعدالة نا الوطنية

لجريمة اقيق في ية التحة الوطنلمحكمامراقبين و السماح لهم من المحاكم الوطنية بمتابعه سير الإجراءات، فكما تولت 
حه ولي سلامه و صتمع الدالمج بناء علي مبدأ عالمي لانتهاكها حرمه المجتمع الدولي؛ فيكون من الهام أن يبصر

 .فعاليتها وتنفيذها المحاكمةمع متابعه
تصاص القضائي دأ الاخزام بمبوتعزيز الفهم والالتعلى كافة الأصعدة لذا، يجب أن يتم تعزيز التعاون الدولي 

ضحايا. علاوة تعزيز حقوق الدولية و ئم الالمي. ينبغي أيضًا أن تواصل المحاكم الوطنية تعزيز قدراتها لمحاكمة الجراالع
وتوعيه  وتعزيز قيمها لعالميةالة اعلى ذلك، ينبغي أن تكون هناك جهود مستمرة لتوعية المجتمع الدولي بأهمية العد

ي غير ين جنائية أخر يق قوانلتطب الدولية، والحث نحو جعل إمكانيه القضاة الوطنيين بدورهم في العدالة الجنائية
 .القانون الوطني لمحكمه القاضي في حاله وجود قانون أقرب صله
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